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صلاة القضاء
الجلسة 13 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تجشّم السید الخوئ ف استنار القاعدة
لقد حاول کثیراً السید الخوئ أن ینبذ هذه القاعدة الحصینة فقال: و ه ضعيفة الدلالة لعين ما تقدّم ف الرواية السابقة. فتحصل

من ذلك (کله): أنّ الأخبار المذكورة بين ضعيف السند و ضعيف الدلالة عل سبيل منع الخلو، و لأجل ذلك لا يمن الاستدلال بها.
[1]

و لن هذا اللام نائیة عن منزلة السید الخوئ العلمیة إذ أولا: لو کان هناک سؤال عن السائل لأمن توجیه کلامه بأن تلازم بین
السؤال و الجواب أو توجه الإجابة إل حصة خاصة من السؤال إلا أن هذه الروایة سلیمةٌ عن تل المناقشات.

و ثانیاً: لقد بدا واضحاً للجمیع بأن هذه القاعدة قد حظیت بالتواتر الإجمال بل المعنوي بل اللفظ أکیداً ، فلا معن لأضراب هذا
التدقیقات ف السند أو الدلالة.

تمیل مقولة السید الخوئ تجاه القاعدة
لقد أکمل مقالته قائلا: ثم إنّه لو سلّم وجود نص معتبر ف المسألة فلا بدّ من تخصيصه ( قاعدة الغلبة و المعذوریة) بغير النوم (فلا
یعذّر بل یخُص الجنون و الإغماء مثلا) و ذلك لأنّ النوم حدوثاً و إن كان (حدوثه) ينقسم إل ما يون باختيار الإنسان و إرادته و ما

يون بغلبة اله و قهره، و لأجل ذلك يصح جعله متعلّقاً للتليف كأن يحم بحرمة النوم ف وقت معين، إ أنّه (کل نوم) بقاء لا
يون إ بغلبة اله و قهره، قال تعال اَله يتَوفَّ انْفُس  حين موتها (أجلها المسم) و(یتوف نفس) الَّت لَم تَمت ف منٰامها فَيمسكُ

الَّت (الروح و النفس) قَض علَيها الْموت و يرسل (الروح ک تَعیش) اخْرىٰ ال اجل مسم انَّ ف ذٰلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ[2]
فإن شاء أعاد النفس و أيقظ العبد، و إن شاء بقيت منفصلة عن البدن و تحقّق الموت. فالنوم بقاء ،ون بيده تعالفالاستيقاظ ي

خارج عن اختيار العبد باللية.[3]

و لا شكّ ف أنّ النوم المستوعب للوقت و لا سيما بالإضافة إل صلاة الفجر كثير التحقّق خارجاً، بل هو من الأفراد الشائعة، لثرة
ابتلاء الملّفين به ف هذه الفترة القصيرة، و المفروض كون النوم و لو بقاء بغلبة اله، فاذا كان مثل هذا مشمولا للنصوص

المتقدّمة لونه مما غلب اله عليه أداء و فرضنا الملازمة بينه و بين سقوط القضاء كان اللازم حينئذ إخراج هذا الفرد عن
الإطلاقات المتقدّمة كصحيحة زرارة[4] و غيرها، الدالّة عل وجوب القضاء عند الفوت المستند إل النوم.  و هو كما ترى فإنّه

كيف يمن الالتزام بإخراج الفرد الشائع عن تحت الإطلاق و حمله عل الفرد النادر (ل یقال بعدم القضاء للنوم الغالب) فلا
مناص إذن من الالتزام بالتخصيص بالنسبة إل تلم النصوص الدالّة عل الملازمة بين سقوط القضاء و سقوط الأداء الناش من

غلبة اله بأن يقال باختصاص ذلك بغير النوم، حيث لا ملازمة بين الأمرين ف مورد النوم. [5]

التصدي لمقولة السید الخوئ
و نلاحظ علیه:
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1.    بأنه لم تستدع الحاجة إل هذه المتاهات إذ نعقتد بأن أدلة وجوب القضاء ف النوم تُعدّ مخصصةً لعموم قاعدة الغلبة لأنها
تغش الناس و النائم و المجنون و المغم علیه و الجهل القصوري و... بوصفهم مغلوبین من قبل اله سبحانه ، غیر أن الدلیل

القاطع قد أفرز النوم الغالب عن وجوب القضاء لعدّه معذوراً و مغلوباً و کذل شأن الناس و الجاهل و... فبالتال إن هذا
الأسلوب من الجمع لا یستوجب حمل المطلق (عدم القضاء) عل الفرد النادر (النوم الغالب) فلسنا مضطرین لما صنعه السید

.الخوئ

2.    أساساً إن البقاء ف النوم یعدّ غیر اختیاري فیستتبع هذا أن تندرج تمام آنات النوم ضمن قاعدة الغلبة لأن کافة أصناف النوم
(الاختیاري و غیره) منذ البدایة حت النهایة یعدّ عدیماً لخیار الاستیقاظ.

1.    لو أمعنّا النظر إل الآیة الریمة لوجدناها أنها لا تدل عل أن کافة أصناف النوم تُعدّ غیر اختیارية بقاء کما زعمه السید
الخوئ بل وفقاً لهاتِ الآیة فإن نوم الناس عل شقّین: إما أن تُمس روحه فیموت نهائیاً أو تُرسل إل جسده ، فلم تتحدث حول
انسلاب الاختیار تجاه کافة النیام ، بل حالة الاستیقاظ ف الروح الت لم یحن أجلها ه تحت إرادة النائم فحینما یود الاستیقاظ و

لم یحن أجله ، یتم إرسال روحه إل جسمه (و یرسل الأخری إل أجل مسم) فرغم أن التوفّ قد تحقّق تماماً إلا أنه ربما یمس و
م بعملیة الشَعبذة أو السحر أو عبرنوالذي ی و کذل ، الاختیار بقاء دوماً منعدم عدَ النومأن ی ربما یرسل ، فلیس من الضروري

التنویم المغناطیس ، فإنه یطیق الالتفات و الانتباه.[6]

إکمال مقالة السید الخوئ ف المضمار
ثم یمل قائلا: و مع الغض عن ذلك فيف لإثبات التخصيص ما ورد ف نوم النب (صل اله عليه و آله و سلم) عن صلاة الغداة
كما ف موثّق سماعة بن مهران قال: «سألته عن رجل نس أن يصلّ الصبح حتّ طلعت الشمس، قال: يصلّيها حين يذكرها، فانّ
رسول اله (صل اله عليه و آله و سلم) رقد عن صلاة الفجر حتّ طلعت الشمس ثم صّها حين استيقظ، و لنّه تنح عن مانه

ذلك ثم صلّ»[7] فانّ رقوده كان بغلبة اله بعد القطع بعدم نومه عن الفريضة اختياراً. 

و قد ورد ف بعض النصوص ما يدل عل أنّ ذلك: كان رحمة من اله تعال ك لا يعاب أحد بعد ذلك عل مثله[8].(لأنالرقد عن
صلاة الصبح کثیر الابتلاء)  و الحاصل: أنّ الرواية قد دلّت عل قضاء النب (صل اله عليه و آله و سلم) حينما استيقظ، فلو

كانت الملازمة المتقدّمة ثابتة لما كان هناك موجب للقضاء

فبالرغم من أن التسائل هو حول النسیان إلا أن الإمام قد أجاب بالقضاء حین الانتباه و التذکر عن أیة حالة کان منغمراً فیها:
یصلیها حین یذکرها. بحیث یحتوي عنوان الغافل و الجاهل و الناس و....

و سیراً تجاه هذه النقطة: فقد خصص و ضیق الإمام من نطاق قاعدة الغلبة ، فمقولة السید ف هذا المضمار یعدّ صائباً و سویاً ،
إلا أنا قد أضفنا صحیحة زرارة ف مسار تخصیص القاعدة لا ارتاب التجشّم ، فبالتال لا تمایز حماً ما بین النوم المتعارِف

.و الاختیاري و غیره و بین القهري الطبیع
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[6] و ربما نعترض علیه أولا بأن النائم مغناطیسیاً أو المسحور و ما شابه ذل ، لا یطیق عرفاً و علمیاً أن ینتبه أو یصرف النظر
إذ حدوثه و بقائه معاً یعدان غیر اختیاریین ، و ثانیاً لو أصررت عل أن الاستیقاظ أو النوم یعدّ اختیاراً إلا أن مقدمة الاستیقاظ لا
تّعد اختیاريةً لأنه قد انغمر ف الموت و قد تمت استیفاء روحه تماماً إلا أن یشاء اله إرجاعه إلیه فلا یعدّ اختیاراً إذن ، و لهذا فإن
الاستیقاظ بحاجة إل تنبیه و توجیه من جانب أحد ل ینهض لا أنه یقوم تلقائیاً  و باختیاره ملتفتةً إل هذه الحالة و لهذا قد ورد

أنه إذا أردت أن تقوم فاقرأ قبل النوم: قل إنما بشر مثلم... ل یوکل اله ملاً ینهضه عن الرقود.
[7]  الوسائل ٢٦٧:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٥ ح ١.

[8]  الفقيه ١٠٣١/٢٣٣:١، و اورد صدره ف الوسائل ٢٥٦:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٢.


